
نظام العمل
السعودي

الجزء الاول

مقدمة

نظام العمل تفصيلاً.. من ينطبق
عليه القانون ومن المعفى من هذا
النظام، وأيضاً الجزاءات، وطريقة
التظلمات من تجاوزات أصحاب

الأعمال

ما معنى "نظام العمل"؟

وهي مجموعة القواعد الصادرة
عن السلطة التشريعية والسلطة
التنظيمية التي تصدرها المملكة
ولها صفتي العمومية والتجريد.

ما هى مصادر قانون العمل؟

"نظام العمل" التشريع.

اللائحة التنفيذية.

اللوائح العمالية الداخلية.

القرارات الوزارية.

العرف.

ضوابط على توظيف بعض العمال

لا يجوز استقدام الأجانب بقصد
العمل أو التصريح لهم بمزاولته
لدى الشركات والمؤسسات

الخاصة إلا بعد موافقة وزير العمل
والحصول على رخصة عمل وفقا
للنموذج والإجراءات والقواعد التي
تقررها وزارة العمل، ولا تعطى
هذه الرخصة إلا بعد توافر الشروط

الآتية:

أن يكون العامل قد دخل البلاد
بطريقة مشروعة ومستوفيا
للشروط المنصوص عليها في

نظام الإقامة.

أن يكون من ذوى الكفاءات
المهنية أو المؤهلات الدراسية التي
تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء
البلاد من يحملها أو كان العدد
الموجود من أبناء البلاد لا يفي

بالحاجة.

أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل
سعودي أو صاحب عمل غير
سعودي مصرح له بموجب نظام
استثمار رؤوس الأموال الأجنبية
وتحت كفالة صاحب العمل أو
يكون من أصحاب المهن الحرة
ومكفولا �من أحد السعوديين أو
يكون متعاقدا مع إحدى شركات

الامتياز وتحت كفالتها.

المفهوم القانوني لرابطة التبعية

يقصد بالتبعية القانونية خضوع
العامل أثناء تنفيذه لالتزامه لسلطة
صاحب العمل من حيث الإشراف
والرقابة فيلتزم بإطاعة الأوامر
والتعليمات التي يضغعا صاحب
العمل فيما يتعلق بأداء العمل

ويتعرض للجزاءات التي يوقعها هذا
الأخير عليه إذا خالف تعليماته.

حددت المادة الثانية من النظام
الفئات الخاضعة لأحكامه حيث
نصت على أنه يسري أحكام هذا

النظام على:

(أ) كل عقد يتعهد بمقتضاه أي
شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب
عمل وتحت إدارته أو إشرافه

مقابل أجر.

(ب) عقود التدرج "التلمذة
الصناعية".

(ج) عمال الحكومة والهيئات
المحلية والمؤسسات الخيرية
والمؤسسات العامة، ومفاد هذا
النص �سريان أحكام النظام على

ما يلي:

عقود العمل
العلاقات القانونية التي يحكمها

عقد العمل تتميز بعنصرين:

العنصر الأول: علاقة التبعية التي
تربط العامل بصاحب العمل.

العنصر الثاني: حصول العامل على
أجر مقابل عمله.

عمال الحكومة وهيئاتها �
والمؤسسات العامة والخيرية

هناك عمالا آخرين في الحكومة
يخضعون لأحكام نظام العمل
كعمال الصيانة والتشغيل

وتدعو هذه الفقرة إلى مزيد من
التحديد حيث يستبعد من مجال
تطبيقها موظفو الدولة
والمؤسسات العامة الذين

يلتحقون بإحدى وظائف السلطة
العامة وغير المعنيين على بند
الأجور في الميزانية العامة للدولة

أو الميزانيات المستقلة

فئات العمال المستثناة من
الخضوع لأحكام النظام

العمال في المنشآت العائلية التي
لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب

العمل. ولتطبيق هذا الاستثناء يستلزم
توافر شرطين:

الشرط الأول: انتماء العامل لأسرة
صاحب العمل:

الشرط الثاني: قيام صاحب العمل
بالإعالة التامة الفعلية للعامل:

الأشخاص الذين يشتغلون في
المراعي أو الزراعة فيما عدا:

الأشخاص الذين يشتغلون في
المؤسسات الزراعية التي تقوم

بتصنيع منتجاتها.

الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل
أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة

للزراعة.

خدم المنازل ومن في حكمهم
يتميز الخادم بخاصيتين

أنه عمل مادي

أنه عمل مادي

فئات العمل المستثناة من الخضوع
لبعض أحكام النظام

العمال الذين يعملون في مجال لا يدار
بالآلات الميكانيكية ويستخدم عادة أقل
من خمسة عمال وليست من الأعمال
التي ينشأ عنها مرض مهني مما هو

منصوص عليه في جدول أمراض المهنة

الملاحون والربابنة الذين يعملون في
سفن تقل حمولتها عن 500 طن الذين
يخضعون إلى أحكام الباب الثاني من

النظام التجاري (التجارة البحرية)
والموافق عليه بالأمر السامي ذي رقم
(32) �المؤرخ في محرم الحرام 1350

هـ

عدم سريان النظام على الحقوق
المكتسبة للعمال

"تنص المادة السادسة من النظام" على
أنه لا يجوز المساس بأحكام هذا النظام
ولا بما اكتسبه العامل من حقوق أخرى
بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات
الامتياز أو عقد من عقود العمل أو
اتفاقية أخرى أو قرارات التحكيم أو
الأوامر الملكية أو ما جرى به عرف أو
اعتاد صاحب العمل على منحة للعمال

في منطقة أو مناطق معينة

"ويقع باطلا كل شرط يرد في عقد
أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن
أي حق مقدر له موجب أحكام هذا
النظام ولو كان سابقا على العمل

به"

- وهكذا أيضا إذا سمح أي نظام آخر
بحقوق أوفر للعامل أو صدر أمر ملكي
بمنح العامل إجازة أطول في الأعياد
لمدة تفوق الواردة في النظام أو في
الموانئ والمطارات بتشغيل العامل
عشرين يوما على أن يمنح عشرة أيام
إجازة شهرية، أو اعتاد صاحب العمل
على منح العمال راتباً شهرياً مكافأة في
رمضان وعيد الأضحى؛ فإن كل هذه
الحقوق المكتسبة يظل يتمتع بها العامل
حتى لو لم تقرر بمقتضى النظام الحالي

وحمل عجز هذه المادة جزاء مخالفة
هذه القواعد حيث رتب البطلان لكل
شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل
العامل بموجبه عن أي حق مقرر له
بمقتضى هذا النص أو أي نص آخر في

النظام

حقوق العامل في الأجر

لا يحكم قانون العمل إلا العلاقات الناشئة
عن العمل المأجور، أما العمل الذي يقوم
به الشخص دون مقابل تفضلاً منه فإنه

يخرج من نطاق تطبيقه.

ً ولا يشترط في الأجر أن يكون نقديا
ً فحسب، إنما يجوز أن يكون بعضه نقدا
والبعض الآخر عينياً، ويتمثل الأجر العيني
فيما يعطى للعامل لتغطية بعض

احتياجاته، سواء كانت غذاء أو سكناً، أو
كساء أو سلعاً استهلاكية أو خدمات، أو

كل هذه الأمور مجتمعة.

كذلك يندرج تحت وصف الأجر كافة
توابعه التي يحصل عليها العامل، مثل
العمولة التي تعطى للمندوبين الجوالين

والممثلين التجاريين

طرق احتساب الأجر:

على أساس وحده زمنية، وغالباً ما
تكون اليوم أو الشهر

على أساس القطعة. وفي هذا
النمط من أنماط احتساب الأجر
فرص للعامل المجتهد لزيادة كسبه
إذا حقق معدلات إنتاج أوفر

ولا يحول تحديد الأجر بالقطعة دون
تكليف العامل بأداء ساعات معينة
للعمل، وفي هذه الحالة  لا يجوز
للعامل أن يتوقف عن أداء العمل

قبل انتهاء الساعات المقررة.

حكم غياب تحديد الأجر في عقد
العمل:

أن غياب ذكر الأجر ينفي صفته
كعقد عمل، أي أن خلو العقد من
الاتفاق على الأجر لا يعني أن

الخدمة مجانية،

يحدد علي اساسات

الأجر الذي يتقاضاه العمال
الأخرون الذين يقومون بعمل من
نوع مماثل �لدى صاحب العمل

نفسه.

عرف المهنة في الجهة التي يؤدى
فيها هذا العمل

مقتضيات العدالة، ويجب أن يؤخذ
في الاعتبار مقدار الجهد الذي

يبذله العامل مقارناً بأعمال شبيهة،
وكذلك مقدار الربح الذي يحققه
رب العمل نتيجة ما ينجزه العامل

من أعمال،

مدى جواز اقتصار الأجر على الهبة
التي يحصل عليها العامل من

العملاء:

الأجر قد يتكون كله أو بعضه من
الهبات التي يدفعها عملاء صاحب
العمل بمناسبة  ما يؤدونه من

أعمال

حكم استحقاق الأجر عند عدم أداء
العامل للعمل بسبب يرجع إلى

صاحب العمل

إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة
عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها
عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة
عمله في هذه الفترة، ولم يمنعه عن
العمل إلا سبب رجع إلى صاحب العمل،

�كان له الحق في أجر ذلك اليوم...

ويشترط لإعمال هذا النص
واستحقاق العامل للأجر، شرطان:

أن يكون هناك ثمة عقد عمل نافذ
بين الطرفين، أي أنه إذا كان عقد
العمل قد انتهى �وأبدى استعداده
لأداء العمل، فلا يكون هناك مجال

الاستحقاق العامل للأجر.

أن يكون سبب المنع راجع إلى صاحب
العمل، ولا ريب أن هذا الشرط تطبيق
للقواعد العامة�التي تقضي ببقاء التزام
صاحب العمل بدفع الأجر، رغم عدم أداء
العامل للعمل إذا كان سبب ذلك صاحب
العمل نفسه، فلا يجوز أن يتحلل

الشخص من التزام مفروض عليه بفعله
هو نفسه،

الحد الأدنى من الأجر

الأصل أن يتم تحديد الأجر باتفاق
المتعاقدين وفقا لمبدأ سلطان الإرادة
ولكن المنظم تدخل في تحديد الأجور
رعاية للعامل الذي قد يضطر إلى قبول

أجر زهيد أمام ضغط الحاجة.

المساواة في الأجور

إذا عهد صاحب عمل لدى شخص طبيعي
أو معنوي بالقيام بعمل من أعماله
الأصلية أو جزء منها، وجب على الأخير
أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا
التي يعطيها صاحب العمل الأصلي
لعماله، ويكونان مسؤولين عنها

بالتضامن فيما بينهما

شروط الالتزام بالتسوية

يلزم أن يدخل العمل الموكل  إلى
المقاول ضمن أعمال صاحب العمل، ولا
يعني ذلك أن يكون ذلك  من أعمال
صاحب العمل الأصلية، بل يكفي أن

يدخل في النشاط المعتاد لصاحب العمل
أو أن يكون مرتبطاً به.

يشترط أيضاً أن يعمل عمال المقاول
وعمال صاحب العمال الأصلي في
منطقة عمل واحدة، فلا يتقيد المقاول
بالالتزام بالتسوية إذا نفذ عمالة العملية
المعهود بها إليه في منطقة عمل تختلف
عن المنطقة التي يشتغل فيها عمال
صاحب العمل الأصلي، حيث قد تتغير
الظروف الخاصة بكل منطقة عمل مما

يقتضي الاختلاف في المعاملة.

مواعيد الوفاء بالأجر

الأصل أن الوفاء بالأجر يتم بعد انتهاء
الوحدة التي يقاس الأجر بها سواء كانت
وحدة زمنية كالساعة �أو اليوم أو

الأسبوع أو الشهر أو وحدة إنتاجية، وقد
يتحدد وقت الوفاء بالأجر بناء على اتفاق

المتعاقدين أو عرف المهنة،

مكان أداء الأجرة

حددت المادة (۱۱۹) من النظام مواعيد
أداء الأجر، وأوجبت على صاحب العمل
أن يؤدي أجر العامل في مكان العمل
حتى لا يرهق العامل في  الحصول على

أجره من مكان آخر.

ومع ذلك، إذا كان الوفاء بالأجر في غير
مكان العمل يبرأ ذمة صاحب العمل، إلا
أنه يظل يعرضه لعقوبة الغرامة التي
قدرها في المادة (200) من النظام

بمائتين ريال.

عملة الوفاء بالأجر

ً حمل صدر المادة (۱۱۹) تحديدا
للعملة الواجب الوفاء بها في أجور
العمال، حيث نصت على أنه لا
يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ

مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد.

مدى جواز الحسم من أجر العامل:

أضفت المادة (119) الحماية على
أجر العامل من إطلاق الحسم من
هذا  الأجر دون حدود ولأي دين،
بحسبان أن الأجر يشكل -غالباً-
المورد الوحيد لرزق العامل الذي
يكفل له العيش الكريم، ويوفر له

الأمن والاستقرار

،       فجاءت هذه المادة مقررة
حدود معينة للحسم من أجر

العامل، وناصة على أسباب محددة
له.

1- لا يجوز حسم أكثر من 10% من
أجر العامل نظير استرداد السلف
التي اقترضها العامل، أو لاسترداد

ما دفع للعامل زيادة عن حقه.

2- يحسم كاملاً ودون حاجة إلى
موافقة العامل المبالغ الخاصة
بأقساط التأمين الاجتماعي
المستحقة على العامل،

واشتراكات العامل في صندوق
الادخار، والسلف المستحقة لهذا
الصندوق، وأقساط أي مشروع
لبناء المساكن بقصد تمليكها
للعمال، أو أية مزايا أو خدمات
أخرى إن وجدت  وذلك وفقاً لما

يقرره وزير العمل.

3- إذا صدر حكم قضائي على
العامل بأداء دين معين فيتعين ألا
يزيد الحسم عن ربع الأجر
المستحق للعامل، كما يراعي
الوفاء بهذه الديون من المبلغ
المحسوم من أجر العامل، وفق

الترتيب الآتي للديون المقضي بها.
وهي دين النفقة، ثم دين المأكل،
فالملبس، فالمسكن، حيث يكون

لهذه الديون -وفق الترتيب
المتقدم- الأولوية والسبق على

غيرها من ديون.

4- لا يجوز أن يوقع على العامل
غرامة الحسم من أجره نتيجة

مخافة تأديبية ارتكبها أكثر من أجر
خمسة أيام في الشهر الواحد،
وفق الضوابط التالية التي حددتها

المادة (125) من النظام:

(أ) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع
على العامل عن المخالفة الواحدة
غرامة تزيد قيمتها عن أجر خمسة

أيام.

(ب) لا يجوز أن يوقع على العامل
أكثر من عقوبة واحدة على

المخالفة.

(ج) لا يجوز أن يقتطع من أجر
العامل وفاء للغرامات التي توقع
على العامل أكثر من خمسة أيام

في الشهر الواحد. 5- يجب ألا يريد ما يقتطع من
العامل عن خمسة أيام في الشهر
كتعويض عما سببه بخطئه في فقد
         أو إتلاف أو تدمير مهمات أو
آلات أو منتجات مملوكة لصاحب

العمل أو في عهدته.

ضوابط لاقتطاع التعويض
المستحق لصاحب العمل من أجر

العامل.

أن يكون الاقتطاع من الأجر وفاء
لتعويض عما تسبب فيه العامل من فقد
إتلاف، أو تدمير مهمات      أو آلات، أو
منتجات، سواء كانت هذه الأشياء يملكها
صاحب العمل أو كانت في عهدته،

كالمعدات المستأجرة

يتعين أن يكون التعويض ناشئاً عن خطأ
العامل، أو بسبب مخالفته تعليمات
صاحب العمل سواء كان هذا الخطأ

جسيماً أو يسيراً. أما إذا كان سبب التلف
أو الهلاك يرجع إلى خطأ الغير، أو عن
قوة قاصرة في محل للاقتطاع وفق هذا

النص ويستوي.

ألا يتجاوز الحسم أكثر من أجر
خمسة أيام في كل شهر.

أجاز النص للعامل أن يتظلم من هذا
الحسم الذي لم يرع صاحب العمل
ضوابطه المتقدمة أمام لجنة حسم

الخلافات العمالية المتخصصة. ومن ثم،
لم يجعل النظام سلطة صاحب العمل

في الحسم نهائية.

إذا ارتأت لجنة الخلافات العمالية
المختصة عدم أحقية صاحب العمل في
هذا الحسم، وانتهت  إلى أحقية العامل
في تظلمه، أو خفضت مقدار التعويض؛
توجب على صاحب العمل أن يرد العامل
ما اقتطع منه دون وجه حق. كما يتعين
أن يمتثل لقرار اللجنة ويرد للعامل ما
اقتطع منه دون وجه حق، وذلك خلال

سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.

امتياز أجور العمال على ديون
صاحب العمل:

أضفت المادة (15) من النظام على
المبالغ المستحقة للعامل أو
معوليه صفة الامتياز، واعتبرتها
ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى.

تعتبر المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه
بمقتضى أحكام هذا النظام ديوناً ممتازة
من الدرجة الأولى، وللعامل في سبيل
استيفائها، كما لورثته امتياز على جميع
أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس
صاحب العمل أو تصفيته مؤسسته
تسجل المبالغ المذكورة كديون ممتاز،
ويدفع للعامل مجملاً حصة تعادل أجر
شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصر
وف آخر، بما في ذلك المصروفات

القضائية ومصرفات التفليسة أو التصفية

حماية حد أدنى للأجر من دائني
العامل:

فحظر الحجز على أكثر من ربع
الأجر المستحق للعامل

فلا يجوز أن يقوم العامل بحوالة
أجره أو جزء منه -يفوق الربع-

للغير

سقوط دعوى المطالبة بالأجرة

أناطت المادة (۱۷۹) من النظام: «كل
لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون
غيرها حق النظر في جميع الخلافات
المتعلقة بعقود العمل، ولها إحضار أي
شخص لاستجوابه أو انتداب أحد أعضائها

للقيام بهذا الاستجواب،

كما يجوز لها الإلزام بتقديم
المستندات في الأدلة واتخاذ غير
ذلك من الإجراءات التي تقرها،
وللجنة حق الدخول في أي مكان
تشغله المؤسسة من أجل التحقيق
المطلوب وفق أحكام هذا النظام

الحدود الزمنية والفواصل
بقبول الدعاوي او
الشكاوي

عدم الالتفات إلى الشكاوى التي تقع ضد
هذا النظام أو اللوائح أو القرارات

المنفذة له وبالمخالفة لها إذا انقضى اثنا
عشر شهراً على تاريخ وقوع المخالفة.
ويعتبر الشهر في تنظيم أحكام نظام

العمل -حسبما حددت المادة (20)- ثلاثين
يوماً. أي أن إذا احتسبنا الميعاد باليوم
لأصبح (360) يوماً، لا يحتسب فيها اليوم

الأول، وتنتهي بانتهاء اليوم الأخير.

لا تنظر الدعاوى أو المطالبات الخاصة
بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في
نظام العمل بعد اثني عشر شهراً على
تاريخ انتهاء عقد العمل المبرم بين
العامل وصاحب العمل. وعلى ذلك لا
تسقط مطالبة العامل بحقوقه طالما

ظل عقد العمل سارياً لم ينقض.
وبانقضاء العقد يبدأ سريان المدة التي
يسقط بعدها حق العامل في رفع
الدعاوى، أو المطالبة بحقوقه، حتى
يجري تصفية الحقوق الناشئة عن عقد
العمل بعد انقطاع العلاقة التعاقدية بين

أطرافه،

لا يجوز المطالبة بحق من الحقوق
بمقتضى نظام سابق على نظام العمل
الحالي إذا انقضت سنة على صدور هذا
النظام الأخير والعمل به، ولما كان نظام
العمل والمال الحالي قد نشر في جريدة
«أم القرى» في 1390/9/19 هـ الموافق
1969/11/28 م، فلا تسمع الدعاوى
والمطالبات بالحقوق المنصوص عليها
في النظم السابقة اعتباراً من

1390/9/20 هــ، وبالتالي فقد انقضت
فاعلية هذا النص.

تحمل صاحب العمل مصاريف
الفحوص الطبية والعلاج والولادة:

ألزمت المادة (116) من النظام
صاحب العمل بتحمل مصروفات
الفحوص الطبية للمرأة العاملة،

وكذا نفقات علاجها وولادتها.

حظر عمل العاملة أثناء إجازتها:

إذا كان نظام العمل قد كفل للمرأة
العاملة حقوقاً في إجازات، مراعياً ذلك
ً طبيعتها، ومحافظاً على صحتها، وكافلا
ممارستها لأمومتها. فإنه يظل من
الطبيعي أن تقضي المادة (169) من
النظام بحظر عمل المرأة لدى صاحب
عمل آخر أثناء مدة إجازتها المقررة
نظاماً، وإذا ما أقدمت على ذلك يكون
لصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من
أجرها عن مدة الإجازة، ويسترد منها ما

قد أداه لها.

خاتمة

تعلمت في هذا الكورس ملحقات
لمراسيم ملكية وقرارات وزارية  مجال
تطبيق نظام العمل والعمال  حقوق

العامل والتزامات صاحب العمل  حقوق
صاحب العمل والتزامات العامل  انقضاء
رابطة العمل  مكافأة نهاية الخدمة  لجان
تسوية الخلافات العمالية  التحكيم


